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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 76750القـــــرار عــ

 12/10/2012 تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 2012-6-14بتاريخ  ك. م ستاذبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأ

 عددفي شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري تحت  ك. تركة شفي حق : 

   ـ...وفرعها ب ـ...ب والكائن مقرها ..

 ص. ن ستاذنائبه الأـ... قاطن ب د. م  :ضــد

 49876تحت عــدد محكمة الاستئناف طعنا في الحكم المدني الصادر عن

شكلا  يالعرضي وصلالأ الاستئنافينا بقبول نهائي نصه : '' و القاضي 2012-3-6بتاريخ 

لبا سفيما قضى به ايجابيا ونقضه فيما قضى به بإقرار الحكم الابتدائي  صلالأوفي 

ا القضاء مجددو بخصوص التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل

سبعة و عمائةأربره مبلغا قد ستأنفتؤدي للم بأنفي شخص ممثلها القانوني  ةستأنفالم بإلزام

ن عتعويضا له عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت  613وستون دينارا ومليمات

ائدة مها لفتغريو عليهاحمل المصاريف القانونية وبالمال المؤمن  ةستأنفتخطية الموالعمل 

  .''عن هذا الطور محاماةأجرة لقاء  د(200.000) دينارا بمائتي ضده ستأنفالم
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-21ريخ للمعقب ضده بتالاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها بعد الإطو

     . 61315حسب محضر التبليغ عــدد ع. مبواسطة عدل التنفيذ السيد  6-2012

وعلى  م م م ت تقديمهامن  185يوجب الفصل  التيو بعد الإطلاع على جميع الوثائق 

يابة على ملحوظات النوالقانوني  جلالأتقرير الرد المقدم من نائب المعقب ضده في 

ثلها شرح مم إلىالاستماع بعد وطلب الحكم بالنقض و الإحالة  إلىالرامية  العمومية

 بالجلسة.

ن صرّح قانوالمداولة طبق البعد الإطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف وو

 بما يلي : 

 الشكــل:مـن حيـث 

 كلا.شلجميع أوضاعه و صيغه القانونية فهو مقبول  حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا

 :صلالأمـن حيـث 

قيام  ليهاأنبنى ع التيالأوراق ية كيفما أوردها الحكم المنتقد وحيث تفيد وقائع القض

دث لحا تعرّض  )المعقب ضده الآن( لدى محكمة البداية عارضا أنهصل المدعي في الأ

قد وجب عالمدعى عليها بم تأمينلدى شركة ال تسببت فيه الوسيلة الصادمة المؤمنة مرور

 أحكام بعملاوطلب مختلفة   أضرارابه الساري المفعول بتاريخ الحادث مما الحق  تأمينال

لحكم امن م ا ع عرضه على الفحص الطبي ثم  96 تأمينوما بعده من مجلة ال 121الفصل 

  أضرار.له بالتعويض له لقاء ما لحقه من 

حكمها  الإبتدائية بمحكمة الراءات القانونية أصدرت و بعد استيفاء الإج

باعتبار سائق الوسيلة المؤمنة ابتدائيا القاضي : '' و  2010-12-20 بتاريخ 47982عــدد

 بأنممثلها القانوني في شخص ها إلزاملدى المدعى عليها متحملا لكامل مسؤولية الحادث و

لقاء د( 9.077,927) 927ينارا ومليماتوسبعة وسبعين د آلافمبلغ تسعة تؤدي للمدعي 

د( 2235,148) 148ومليمــاتدينار  ومائتين وخمسة وثلاثين ألفينومبلغ ضرره البدني 

 574ومليماتدينارا  ومائة وسبعة عشر ألفومبلغ  المعنوي و الجمالي هضررلقاء 
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 900دينارا ومليماتومبلغ سبعمائة وتسعة عشر  ه المهنيضررلقاء  د(1117,574)

أجرة  د( عن100,000)دينارا لقاء مصاريف التداوي والعلاج ومائة  د(719,900)

و حمل اء أتعاب التقاضي و أجرة محاماة لق د(200,000)مائتي ديناروطبي الختبار الا

 .''رفض الدعوى فيما زاد على ذلك با و عليهالمصاريف القانونية 

 و بتدائيالاالحكم  تعديل ةطالبالمذكور الحكم  صلفي الأ ى عليهاالمدع تستأنفاوحيث 

 ا.الحط من الغرامات المحكوم به

  .أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالعوحيث 

تها إجراءابعد استعراض وقائع القضية ووورد بمستندات طعنها  ةستأنفتعقبته الموحيث  

  يلي:نعيها على القرار المطعون فيه بما 

  :من م اع  481الفصل  أحكام ضعف التعليل ومخالفة

 حكاملأا أن محكمة الحكم المطعون فيه ردت دفعه المتعلق باتصال القضاء بمقولةقولا أن 

قبل  طبيعة الدفع المتمسك به من أنالنزاع في حين  أصلالصادرة بالرفض لم تقض في 

 ة بخصمهللاحقا الأضرارمنوبته منذ بداية النزاع والمتمثل في انعدام الرابطة السببية بين 

  يسوغعن المجرورة غير المؤمنة لا الأضرارتلك  وانجراروالجرار المؤمن لدى منوبته 

   .النزاع أصلالقضاء برفض الدعوى ويكون بذلك الحكم صادرا في  إلاللمحكمة 

د من الشروط العامة لعق 6من م ت والفصل 118و  120ين الفصل أحكاممخالفة  .2

 : القضية  أوراقرفين ومخالفة الرابط بين الط تأمينال

حسب  ر فقطالمجرورة الملحقة بالجرار غير مؤمنة لدى منوبته التي تؤمن الجراقولا أن 

ة لمجرورا تأمينالجرار لا ينسحب ضمانه على  تأمين أنكما  تأمينالشروط العامة لعقد ال

لحكم امحكمة  أنغير  تأمينالمتسببة في الحادث والتي لم يرد التنصيص عليها بعقد ال

لمدعي اسيارة الاصطدام حصل بين  بأنمعللة حكمها  بالأداء بإلزامهاضت المطعون فيه ق

لين فصال حكامالفلاحي على مستوى عجلته الخلفية وفي ذلك خرق لأوالجرار  صلفي الأ

 تأمين.من الشروط العامة لعقد ال 6من م ت والفصل  120و 118
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 من م ت :  136و 134و 130و 123.ضعف التعليل وخرق الفصول 3

 نه كان طلب من محكمة الموضوع تعديل نص الحكم الابتدائي في خصوص أقولا 

لمبالغ ا أنالمحكمة  أن إلاالمعنوي والجمالي وعن الضرر المهني التعويض عن الضرر 

 134 الفصلين حكامالمحكوم بها في طريقها وهذا غير صحيح بما يجعل حكمها مخالفا لأ

ل لا التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العم أنكما من م ت  136و

فا لقول خلالان ا بما يفيد انه حرم من دخله خلال فترة المعالجة الإدلاءبعد  إلايكون مستحقا 

  .لذلك سيجعله ينتفع بالتعويض مرتين

ع م طعون فيه نقض القرار الم وأصلاطلب قبول الطعن شكلا و إلى الطاعن انتهىو 

 .   الإحالة

 يه أنفمحامي المعقب ضده تقريرا لاحظ  ستاذالأحيث جوابا عن مستندات الطعن قدم و

كان  أن أصلاوطلب رفض مطلب التعقيب تطبيق القانون  أحسنتمحكمة الموضوع قد 

  .مقبولا شكلا

 ـةــالمحكمـ

 :اع من م 481الفصل  أحكامضعف التعليل ومخالفة  عن المطعن الأول المتمثل في

 الدعوى يفالقضاء لسبق الفصل ل الدفع باتصا فإن نه خلافا لما جاء بهذا المطعنأ حيث

درت صالتي  حكامالنزاع الأمر وليس الأ أصلالتي بتتّ في  حكامفي الأ إلالا يتحقق 

 النزاع بصورة باتة وهو ما يجعل تعهد محكمة أصلتفصل في  أنبرفض الدعوى دون 

 لفصلاة البداية من قبلها بالدعوى ليس فيه خرق لمقتضيات الحكم المطعون فيه ومحكم

ا لهذ ردها ل القضاء وقد عللت محكمة الموضوعلا يشكل قرينة اتصام اع باعتباره  481

  أضحى بذلك المطعن في غير طريقه قانونا  و اتجه رده.والدفع بما يجب قانونا 

 6فصلمن م ت وال 118و  120الفصلين  أحكامعن المطعن الثاني المتمثل في مخالفة 

 القضية : أوراقالرابط بين الطرفين ومخالفة  تأمينمن الشروط العامة لعقد ال
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 جملة لىإاستنادا عن هذا الدفع  ردتّمحكمة الموضوع قد  فإنحيث خلافا لهذا المطعن 

الحادث نتج عن  بأنمحضر البحث الجزائي واستخلصت  إلىمؤيدات الدعوى وخاصة 

ديها لوفر تالخلفية للجرار بالمعقب ضده وعللت حكمها تعليلا مستمدا مما  اصطدام العجلة

  .رد هذا الدفع أيضاخرقا للقانون واتجه  أومن المؤيدات دون تحريف للوقائع 

 134و 130و 123وخرق الفصول  عن المطعن الثالث المتمثل في ضعف التعليل

 من م ت : 136و

ا من لديه ممّا توفر لها من معطيات وما ثبت قاوانطلاوحيث أن محكمة القرار المنتقد 

مؤيدات الدعوى وخاصة محضر البحث الجزائي والرسم التقريبي للحادث كانت على 

يات سؤولصواب فيما انتهت إليه من إخضاعها الحادث للحالة السادسة من جدول تحديد الم

ة تتعدى تتعلق بعربوهي الحالة التي  2005لسنة  86من القانون عدد  123الملحق بالفصل 

للت قد عأو تتجاوز محور المعبد فتصطدم بالسيارة التي كانت تسير بالممر الخاص بها و

 المذكورة.ومؤيدا بما توفر لديها من المعطيات  مستساغااجتهادها تعليلا 

 تمن م  136و 134و 130وحيث  وبالنسبة للمطعن المتعلق بخرق المحكمة للفصول 

ر مقدار غرامتي التعويض عن الضرساب تحافي مادي في خطأ  وقوع المحكمةفقد ثبت 

ن م م 127الفصل  حكامفضلا عن سوء تطبيقها لأالمعنوي و الجمالي وعن الضرر المهني 

 رهأثا ت في خصوص الدخل الواجب اعتماده لاحتساب الغرامات المستحقة وهو الدفع الذي

 ةلناحيامن هذه  ها محرفا للوقائعيجعل حكموهو ما ممثل الادعاء العام في هذه القضية 

 .في حدود هذا المطعن مستهدفا للنقضبالتالي وخارقا للقانون و

 الأسبـــابولهـذه 

 لةنقض الحكم المطعون فيه وإحا وأصلالمحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وقررت ا

ا مدود في حلإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى  القضية على محكمة الإستئناف ب

لمبلغ ارجاع طية وإرجاع معلومها المؤمن إليها كإالطاعنة من الخ إعفاءوتسلط عليه النقض 

 .المؤمن بموجب وقف التنفيذ لمن أمّنه
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نية عن الدائرة المد 2012بر أكتو 12صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الجمعة 

يدةعضوية المستشارين السة برئاسة السيد  والتاسعة عشر

اتبة كرابط ومساعدة  بمحضر المدعي العام السيدوالسيد

.  الجلسة السيدة 

 ـهــي تاريخفر رّ ــحـ و                                                            


